
 تونس - اتســــعت هوة الخلافات داخل 
حركة النهضة الإسلامية في تونس لتطال 
الشــــق الموالي لزعيمها راشد الغنوشي، 
بُعيْد أيام من انتخابات المكتب التنفيذي 
للحركــــة، لتعلن بداية أزمــــة جديدة داخل 
الحزب إثــــر نتائج الانتخابــــات الداخلية 
التــــي كشــــفت تراجــــع عدد داعمــــي زعيم 

الحركة وممثليه.
وتطــــرح مرحلــــة ما بعــــد الانتخابات 
الداخليــــة للنهضة مدى جدية الممارســــة 
أصحابهــــا  يزعــــم  التــــي  الديمقراطيــــة 
اتباعها، فضلا عن حقيقة رفض الغنوشي 
لتزكية القيــــادي البارز عبداللطيف المكي 
لتــــرؤس المكتب التنفيذي، خصوصا وأن 
رئيس المكتب في تقاليد الأحزاب يختاره 

الرئيس.
ووصــــف القيــــادي بحركــــة النهضة، 
محمــــد بن ســــالم، ما حصل خــــلال تزكية 
للحركــــة  التنفيــــذي  المكتــــب  أعضــــاء 
الخميس الماضي بـ“الغريب“، معتبرا أن 
من سقطوا ســــقوطا وصفه بالمدوّي ”هم 
الأقرب إلى رئيس الحركة“، مؤكدا أن ”مردّ 
ذلــــك أن المجموعات الموالية للغنوشــــي 

هي نفسها منقسمة في ما بينها“.
ونفــــى بــــن ســــالم خــــلال تصريحات 
لإذاعــــة محلية مؤخرا، أن ”تكون مجموعة 
المئة وراء إسقاط رفيق عبدالسلام صهر 
الغنوشــــي على ســــبيل المثال“، لافتا إلى 
أن ”المحيطيــــن برئيس الحركة لم يكونوا 

راضين عنه“.
وأكــــد أنه ”خلافــــا لما ورد فــــي بيان 
مجلس الشــــورى، فــــإن من نالــــوا تزكية 
المجلس هم اثنتا عشــــر عضوا وليســــو 
ســــبعة عشــــر“، مشــــيرا إلى أن ”القيادي 

عبداللطيف المكي لم يحظ بالتزكية“.
وأوضح بن ســــالم أن ”القانون ينص 
علــــى اعتمــــاد أغلبية المصوتيــــن، وعلى 
ألا يقــــل عددهــــم عن ثلث أعضــــاء مجلس 

الشورى“.

واعتبــــر أن ”تقديــــم رئيــــس الحركــــة 
قائمة تضم أسماء 70 في المئة من أعضاء 
المكتب التنفيذي الذي ســــبق له حله قبل 
ثمانية أشهر يثير نقاط استفهام عديدة“، 
داعيــــا إلى ضــــرورة أن ”ينظــــر المؤتمر 
القادم في أداء القيادة والأسباب التي أدت 
بالحركــــة إلى التفريط فــــي ثلثي ناخبيها 

وتدني شعبيتها“.
أفرزتهــــا  التــــي  النتائــــج  وخلّفــــت 
انتخابــــات المكتــــب التنفيــــذي الجديــــد 
لحركة النهضة جدلا واســــعا حول أسماء 
الذين صعدوا والذين خســــروا مقاعدهم، 
على الرغم من عرض رئيس الحركة قائمة 
توافقية علــــى التصويت، تجمــــع داعميه 

ومعارضيه.
وبالرغم من أن شــــق الغنوشي يروج 
لهذه المبادرة على أنها حل نهائي للأزمة 
التــــي عصفت بالحزب الذي لطالما تباهى 
بتماســــكه مقارنة بالأحزاب التي تشكلت 
بعــــد ثــــورة ينايــــر 2011، إلا أن القيادات 
الغاضبــــة داخــــل الحركــــة ترى فــــي هذه 

المبادرة مناورة جديدة لا غير.
وأفاد الجامعــــي والباحث في العلوم 
الخلفاوي  الصحبــــي  محمد  السياســــية، 
”أنــــه بالعودة إلــــى نتائــــج الانتخابات لا 

نســــتطيع أن نخرج بحقائق واضحة، لأن 
الموالين للغنوشي فيهم من خسر وهناك 
آخرون صعدوا، وهذا ما لا يفسر المعركة 
القائمة داخل الحزب بالثنائية البســــيطة 
(المواليــــن للغنوشــــي والمعارضين له)، 
بل هنــــاك تناقضــــات جهوية وسياســــية 

وأيديولوجية“.

وتابــــع فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، أن 
”الأزمات التي مرت بهــــا النهضة تجعلها 
تبحث عن آليات لفض الصراع الداخلي“.

ورأى أن الحركــــة ”أصبحت مثل بقية 
الأحزاب غير قــــادرة على إخفاء الخلافات 

“، متســــائلا ”هــــل وصلت الخلافــــات إلى 
درجــــة اللاعودة أم أن هناك إمكانية لخلق 
آليات توافقية لتلافي النتائج التي وصلت 

إليها بعض الأحزاب؟“.
وأكد الخلفاوي أن ”النهضة لن تخرج 
معافاة مــــن وضعها الحالــــي“. وبرر ذلك 
بأن ”صفوف الغنوشــــي غير موحدة، كما 

أن أكثر من جبهة تعارضه“.
وضمت التركيبة الجديدة أسماء كانت 
من ضمن لائحة المئة التي دعت الغنوشي 
إلى عدم الترشــــح للمؤتمر القــــادم وعدم 
تعديــــل قانــــون النظام الداخلــــي للحركة، 
على غرار عبداللطيــــف المكي ونورالدين 
العربــــاوي ومحمود جاب الله، مقابل عدم 
حصول بعض الأسماء البارزة على تزكية 
مجلس الشــــورى كرفيق عبدالسلام وأنور 

معروف وبدرالدين عبدالكافي.
ويرى مراقبــــون أن ما يدور في حركة 
سياســــية  ”مســــكّنات“  مجــــرد  النهضــــة 
لآخــــر  حيــــن  مــــن  الغنوشــــي  يعتمدهــــا 
لامتصــــاص الضغط الذي يتعــــرض إليه، 

وإسكات أفواه المعارضين لتوجّهاته.
واعتبر المحلل السياســــي عبدالعزيز 
القطــــي في تصريــــح لـ“العــــرب“، أن ”كل 
مــــا يحدث داخــــل النهضة هــــو عبارة عن 

مســــرحية للإيهام بأن الحــــزب ديمقراطي 
ويحترم قواعده“.

وأضاف ”كل ما يتم تسويقه هو صورة 
مغايــــرة للواقــــع، فالحزب هو للغنوشــــي 
وعائلته، باعتباره يملك الســــلطات العليا 
للحزب، وهــــو الآن بصدد القيــــام بعملية 
الفرز وكسر صف المعارضين والمجموعة 

التي تريد أن تصلح ما أفسده“.
فعــــل  ردود  الانتخابــــات  وأفــــرزت 
مختلفة مــــن قيادات داخــــل النهضة على 
غرار النائب ســــمير ديلو، الذي اعتبر في 
تصريح إذاعي، أنــــه ”على حركة النهضة 
اليــــوم القيام بمراجعــــات عميقة داخلها“ 
مشددا على أن ”خيار الغنوشي غير موفق 

وجعل النهضة في وضع غير جيّد“.
ويعطــــي القانــــون الداخلــــي لحركــــة 
النهضة لرئيسها الحق في اختيار أعضاء 
المكتب التنفيذي، وهم ثمانية وعشــــرون 
عضوا وأربعة مستشارين وأربعة مكلّفين 
بمهام ومقرر واحد، ولكن يشترط عرضهم 
علــــى مجلس الشــــورى حيث تتــــم تزكية 
أعضاء المكتب التنفيذي فرادى وحســــب 
المهــــام المقترحــــة عليهــــم وبأغلبيــــة لا 
تقــــل عــــن ثلث أعضــــاء مجلس الشــــورى 

الحاضرين. 

 الربــاط - تعتـــزم تنســـيقية الأحـــزاب 
المغربيـــة بالخـــارج رفع مذكـــرة للعاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس، للمطالبة 
بضمان حقها في التصويت في الانتخابات 
المقبلـــة والتمثيلية في البرلمان، لافتة في 
بنســـخة منه، أن  بيان توصلـــت ”العرب“ 
”التمثيليـــة المؤسســـاتية لمغاربة العالم 

ضرورة وطنية ودستورية“.
المغربية  الأحـــزاب  تنســـيقية  وتضم 
الاســـتقلال  أحـــزاب  مـــن  كلاّ  بالخـــارج 
الاشـــتراكي  والاتحاد  الشـــعبية  والحركة 
الدســـتوري  والاتحاد  الشـــعبية  للقـــوات 
والعدالـــة والتنميـــة والتجمـــع الوطنـــي 
والأصالة  والاشـــتراكية،  والتقدم  للأحرار 

والمعاصرة.
أن  التنســـيقية  أعضـــاء  وأوضـــح 
تمثيليـــات الأحزاب المغربيـــة في الخارج 
عقـــدت مؤخرا عـــدة اجتماعـــات للتداول 
في قضايـــا وانتظارات مغاربـــة المهجر، 
وأجمعوا على ”ضـــرورة  القيام بمبادرات 
للترافـــع حـــول أحقيتهـــم في المشـــاركة 
المؤسساتية وتفعيل مقتضيات الدستور، 
و إنصافهم بتمكينهم من إســـماع صوتهم 
والتعبيـــر عن أوضاعهم والمســـاهمة في 
الدفـــاع عـــن مصالح الوطـــن والمواطنين 

أينما كانوا“.
وأكد رئيس مرصد التواصل والهجرة 
في هولندا جمال الدين ريان لـ“العرب“، أن 
”مشاركة الجالية المغربية في الانتخابات 
المقبلـــة، لن تكون ســـهلة مـــا دام القانون 

التنظيمـــي المذكـــور فـــي الفصـــل 17 من 
الدســـتور لم تتم صياغته والموافقة عليه 
من طرف الجهازين التنفيذي والتشريعي“.
ورأى أن ”الاســـتعداد والتفعيـــل لهذا 
الفصـــل يتطلب وقتا طويلا وتشـــاورا مع 
كل دول الإقامة، التي ستجري عليها عملية 

التصويت والحملات الانتخابية“.
للانتخابات  المنظمـــة  القوانين  وتعدّ 
البرلمانية محل جدل بين الأحزاب، وســـط 
تســـاؤلات إن كانت الانتخابـــات المرتقبة 
ستُجرى اســـتنادا إلى القانون الحالي أو 

بعد تعديله.
وتقدمت الأحزاب السياسية بمقترحات 
والقوانين  المقبلة  الاســـتحقاقات  بشـــأن 
المؤطرة لها، وتشـــمل التصورات جوانب 

تتعلـــق بالقاســـم الانتخابـــي والتقطيـــع 
واللوائـــح  الاقتـــراع  ونمـــط  الانتخابـــي 
والعتبـــة الانتخابيـــة والماليـــة ولائحـــة 
النســـاء والشباب، والرفع من عدد المقاعد 
المخصصـــة للائحـــة الوطنيـــة، والدعـــم 

العمومي، ومشاركة مغاربة الخارج.
ويتوقع متابعون تفاعـــلا إيجابيا مع 
دعـــوات الجالية المغربية بتشـــريكها في 
الانتخابات، وذلك لحرص العاهل المغربي 
الدائم على إنصافها وضمان حقوقها على 

جميع الأصعدة.
وتعتقد الباحثة في العلوم السياسية 
والقانون الدســـتوري شـــريفة لومير، في 
حديثها لـ“العـــرب“، أن مشـــاركة الجالية 
المغربيـــة فـــي الخـــارج، هي مـــن حقوق 

المواطنـــة وترجمة للخيـــار الديمقراطي، 
باعتبارهـــا ثابتـــا مـــن ثوابـــت المملكـــة 
المغربيـــة، غير أنه كان مـــن الأجدى على 
التنسيقية أن ”توجه قرارها إلى البرلمان 

مسايرة لروح الدستور“.
وتشيد لومير بالتنزيل السليم للفصل 
الســـابع عشـــر من الدســـتور، الذي يمتع 
المغاربة المقيمين في خارج البلاد بحقوق 
المواطنة كاملة، بمـــا فيها حق التصويت 
والترشـــيح فـــي الانتخابـــات، وتمكينهم 
مـــن التصويت والترشـــح انطلاقا من بلد 
الإقامة، بل تحويـــل 30 مقعدا المخصصة 
للشـــباب إلى مغاربة العالم وتمثيلهم في 

مجلس النواب.
الممتدة  الفتـــرة  التنســـيقية  وحددت 
مـــن 5 إلى 12 يناير الجـــاري، موعدا  لعقد 
لقـــاءات مع ”الأمنـــاء العاميـــن للأحزاب، 
ورؤســـاء فرق الأحزاب بمجلســـي النواب 
بالإضافـــة  (البرلمـــان)،  والمستشـــارين 
إلى لقاء الأميـــن العام لمجلـــس الجالية، 
ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 
ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين“.

واســـتقبل كل من الأميـــن العام لحزب 
الاستقلال نزار بركة، والكاتب الأول لحزب 
الاتحـــاد الاشـــتراكي إدريـــس لشـــكر، كلّ 
على حـــدة ممثلين عن تنســـيقية الأحزاب 
المغربية بالخارج، للاستماع لانشغالاتهم، 
خاصـــة في مـــا يتعلق بضمان المشـــاركة 
وتفعيـــل  والمؤسســـاتية  السياســـية 

مقتضيات الدستور بهذا الخصوص.
وأبـــرز بركـــة أن المغاربـــة المقيمين 
بالخـــارج، يطالبـــون بحقهم الدســـتوري 

في إطـــار المواطنة كاملة، بمـــا فيها حق 
التصويت والترشيح في الانتخابات.

مؤكـــدا أن ”الوقـــت قد حـــان لضمان 
حقهم فـــي مشـــاركة وتمثيليـــة كاملة في 
المسار الديمقراطي لبلادنا، وفي مسلسل 
التشارك والتشاور المرتبط باتخاذ القرار 

العام وفي الاستشارات الكبرى ببلادنا“.
مـــن جهته، بيّن لشـــكر أن ”حزبه تقدم 
بعـــدد مـــن المبـــادرات والمقترحات حول 
والانتخابيـــة،  السياســـية  الإصلاحـــات 
وذلك لضمـــان ومراعاة تمثيليـــة الجالية 
المغربية بالخارج في البرلمان، وممارسة 
حقهـــا الدســـتوري فـــي إطـــار المواطنة 

الكاملة“.
وبعـــد نقاش حول تصور التنســـيقية 
لمشـــاركة مغاربة المهجر، تـــم الاتفاق مع 
قيادة حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف 
الحكومـــي علـــى دعـــم ترشـــيح مغاربـــة 
المهجر، وفق الصيغـــة الأمثل التي تتيح 
الاســـتفادة الكاملـــة من قـــدرات وكفاءات 

الجالية.
ويعتقـــد متابعون أن تأييـــد الأحزاب 
الحاكمـــة لتشـــريك الجاليـــة المغربية في 
الانتخابات، الهدف منـــه حصد الأصوات 

وتحقيق المكاسب.
وتوقع ريان، أن تتهافت الأحزاب لفتح 
فـــروع لهـــا بـــدول الإقامة رغم أنهـــا تعلم 
مســـبقا أن هـــذا يخالف قانـــون الأحزاب 
المغربـــي، وأنها ســـتقوم باختلاق حجج 
واهية كما فعلت في الســـابق، وشنّ حملة 
من أجـــل حث المغتربين علـــى التصويت 
بالوكالة، مشيرا إلى أن ”المواطنة الكاملة 

تقتضي المشاركة الفعلية في تدبير الشأن 
العام الوطنـــي والجهوي والمحلي وليس 

عن طريق التصويت بالوكالة“.
وترفض الجالية المغربية بشدة نظام 
التصويت بالوكالة وتطالب بممارسة هذا 
الحق بشكل مباشر، باعتبار أن التصويت 

بالوكالة مخالف للدستور المغربي.

وتقترح لومير، تمثيل مغاربة المهجر 
بالبرلمـــان دون زيـــادة عدد النـــواب، مثل 
تقســـيم الدوائر الانتخابية إلى دوائر على 
أســـاس تواجد الجالية فيها، وبرأيها فإن 

”التصويت بالوكالة لا معنى له“.
ويُتوقع مشـــاركة مغاربـــة المهجر في 
ســـنة  المرتقبة  التشـــريعية  الانتخابـــات 
2021، حيـــث يوجـــد شـــبه إجماع ســـواء 
داخل الأحزاب والمؤسســـات الدســـتورية 
بضرورة تمكيـــن المغاربة في الخارج من 

حقهم الدستوري.
وينص دستور المملكة المغربية على 
أن يتمتع المغاربـــة المقيمون في الخارج 
بحقـــوق المواطنـــة كاملة، بمـــا فيها حق 
التصويت والترشـــح في الانتخابات، كما 
يمكنهم تقديـــم ترشـــيحاتهم للانتخابات 
على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، 

المحلية والجهوية والوطنية.
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 طرابلــس - نفى رئيس البرلمان الليبي 
عقيلـــة صالح ما تناولتـــه تقارير إعلامية 
بشأن إرساله مبعوثاً شخصياً إلى تركيا، 
قائلا ”نحن لا نتســـول ولا نتلقى أوامر من 

تركيا أو من غيرها“.
وأكـــد صالح حســـب بيان نشـــر على 
الموقع الرســـمي لمجلس النواب، السبت 
”ننفي بشـــكل قاطع تواصلنا مع تركيا عبر 

مبعوث خاص بنا“.
وأردف ”نحـــن نعمـــل مـــن أجـــل أمن 
واســـتقرار ليبيـــا وليس لدينـــا ما نخفيه 
والشـــعب يشـــارك ويتابـــع خطواتنا أوّلا 

بأول“.
وأكـــد صالـــح أن ”مصلحـــة الشـــعب 
الليبي فـــوق كل اعتبار، وأمن واســـتقرار 

ليبيا هدفنا الذي لن نحيد عنه“.
وأضـــاف ”لن نتردد فـــي التواصل مع 
الـــدول الفاعلـــة في ملـــف الأزمـــة الليبية 
لتحقيق الأمن والاســـتقرار في ليبيا، ولكن 
ليس على حســـاب مصلحة الليبيين ودون 

مساس بالسيادة الوطنية“.
ويأتـــي رد صالـــح على خليفـــة تناقل 
تقاريـــر إعلامية تصريحـــات لعضو حزب 
العدالة والتنميـــة الحاكم في تركيا، باكير 
أتاجـــان، في الأيام الأخيـــرة، جاء فيها أن 
”عقيلة صالح أرســـل مبعوثيـــن إلى أنقرة 
حـــول المرحلـــة القادمة  لتلقـــي أوامـــر“ 

لتسوية الأزمة في ليبيا.
وحســـب متابعين، تحمـــل تصريحات 
صالح رسائل إلى الداخل والخارج مفادها 
أن البرلمـــان والجيـــش الوطنـــي الليبي 
بقيادة المشـــير خليفة حفتر لن يســـمحا 
بالمزيـــد من الانتهاكات التركية للســـيادة 
الليبيـــة، في ظل إصرار أنقـــرة التي تدعم 
حكومـــة الوفاق بالمرتزقة والســـلاح على 
تقويض الاستقرار وجهود التسوية بهدف 

تعزيز نفوذها في البلد.
وتعمل تركيا فـــي الآونة الأخيرة على 
تحريـــك جبهـــة الجنـــوب الليبـــي بهدف 
السيطرة على المواقع الحيوية العسكرية 

والاقتصادية هناك.
وكانت مصادر ليبية مُتطابقة قد كشفت 
أنّ عـــددا من قـــادة الميليشـــيات الموالية 
لحكومة الوفاق برئاســـة فايز السراج، قد 
وصلـــوا إلى تركيا صحبة رئيس المجلس 
الأعلى للدولـــة، خالد المشـــري، وذلك في 
نظرا لتوقيتها  زيارة وُصفـــت بـ“المريبة“ 
الذي اقترن بتزايد التوتر العســـكري على 
مستوى جبهة الجنوب الليبي، في أعقاب 
الاشـــتباكات التي عرفتها في وقت سابق 

مدينة سبها.
وربط مراقبون هذا الاجتماع المُرتقب 
شـــهدها  التـــي  الميدانيـــة  بالتطـــورات 
الجنوب الليبي في بداية الأســـبوع، التي 
عكستها الاشتباكات المسلحة التي جرت 
في مدينة سبها بين الجيش الليبي وقوات 
موالية لحكومة الوفاق، وهي اشـــتباكات 
أثـــارت تخوفات جديـــة من ســـعي تركيا 
لمحاولة إرباك جهود التســـوية من خلال 

تحريك هذه الجبهة.

عقيلة صالح: 

لا نتلقى أوامر 

من تركيا

محمد ماموني العلوي

أحزاب الخارج تطالب بنصيبها من التصويت في الانتخابات المغربية

مشاركة الجالية 

المغربية في الانتخابات 

المقبلة لن تكون سهلة

جمال الدين ريان

ربي

الجالية المغربية ترفض التصويت بالوكالة 

الخلافات داخل النهضة التونسية 

تطال الشق الموالي للغنوشي

نفوذ وشعبية متآكلان

هل بلغت أزمة الحركة نقطة اللاعودة
بلغت أزمة حركة النهضة التونسية 
ــــــداد الخلافات إلى  ذروتهــــــا مع امت
الشــــــق الموالي لزعيم الحركة راشد 
الغنوشــــــي، حيث أفضت انتخابات 
ــــــذي إلى زيادة تعميق  المكتب التنفي
الأزمــــــة بعد تلقي جناح الغنوشــــــي 
خســــــارة كبيرة. ويؤكــــــد المتابعون 
أن ســــــبب تراجع المحســــــوبين على 
الغنوشي يعود إلى انقسامات حادة 
في ما بينهــــــم بدأت ملامحها تظهر 

إلى العلن.

المجموعات الموالية 

للغنوشي منقسمة 

في ما بينها

محمد بن سالم

 الغنوشي بصدد القيام 

بعملية الفرز وكسر 

صف المعارضين

عبدالعزيز القطي 

خالد هدوي


